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 مقدمة:  

الممارسات التجارية  من خلال  جعل قانون الممارسات التجارية  الشفافية مبدأ يحكم  
بين  و  بينهم  فيما  و  الاقتصاديين  الأعوان  بين  فيما  التجارية  العلاقات  تنظيم  و  ضبط 
تكسوها   أن  يجب  التي  التجارية  للمعاملات  الملائم  المناخ  بتوفير  ذلك  و   ، المستهلكين 

ن الاقتصادي  تكريسا لشفافية الممارسات التجارية فرض المشرع على العو   الوضوح و النزاهة،
جملة من الالتزامات ، أولهما الالتزام بالإعلام بالأسعار و التعريفات و شروط البيع، كما تعد 
حماية   من  تقدمه  ما  خلال  من  التجارية  الممارسات  شفافية  لتكريس  ثانية  وسيلة  الفاتورة 

تي دفعها  للأعوان الاقتصاديين و إعلام المستهلك عن كافة التحصيلات و الرسوم والمبالغ ال
 أو التي سيدفعها . 

يعتبر عدم الالتزام بالإعلام و بالفوترة من المخالفات التي تجعل العون الاقتصادي 
في   لكن  المعنية،  المصالح  تباشرها  التي  التحقيقات  كشفتها  حال  في  قضائية  متابعة  محل 

الحل الود إتباع لحل آخر غير قضائي يتمثل في  الحالات يمكن أن تكون هناك  ي  بعض 
باعتباره طريقا استثنائيا عن القاعـدة العامة المتمثلة في التسوية القضائية لمختلف المخالفات 

المرتكبين   1المرتكبة، الاقتصاديين  الأعوان  ضد  المتابعة  لإنهاء  ودي  إجراء  فالمصالحة 
اقتصادية،  و   2لمخالفات  الممارسات  مجال  لضبط  بديلا  طريقا  طياتها  في  تحمل  كونها 

إدارية، التحول   سلطة  إلى  قضائية  سلطة  غرار    3من  على  و  الجزائري  المشرع  جاء  وقد 
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التشريعات المقارنة بنص صريح يجيز تصالح الإدارة في بعض الحالات مع العون المخالف 
 4خاصة في جرائم الممارسات التجارية باعتبارها وسيلة تحسم النزاع دون اللجوء إلى القضاء. 

ا  تأييد  عدم  من  مجال  بالرغم  في  المصالحة  لإجراء  المقارنة  والتشريعات  لفقه 
الممارسات  التجارية بدليل أن القاضي الجزائي هو المختص بتوقيع العقاب على المخالف ،  
للمنازعات  وتخفيفها  المعقدة  وغير  البسيطة  إجراءاتها  بسبب  وذلك  وجودها  تفرض  أنها  إلا 

 القضائية عن طريق تأسيس نظام غرامة الصلح .  

بدائل  ن الحديثة تبحث عن  التشريعات  المحاكم جعل  أمام  للقضايا  الكبير  للتزايد  ظرا 
لحل المنازعات المطروحة أمامها من أجل تحقيق العدالة الأمر الذي أدى بالمشرع إلى تبني 
القانون   نطاق  إلى  الجنائي  القانون  نطاق  من  جرائم  إخراج  أي  التجريم"  عن  الردة   " اتجاه 

أو منح   الإدارة وذلك من  الإداري  الودية مع  التسوية  أو  القضائية  التسوية  اختيار  المخالف 
نشاطها، اختلال  تجنب  و  المحاكم  على  العبء  تخفيف  تفادي   5أجل  أخرى  جهة  ومن 

الصعوبات التي يتلقاها القضاء بسبب ضعف الإمكانيات وعدم القدرة على مواجهة القضايا  
المصال إجراء  أمامه من خلال  يتوافرون  المتراكمة  الإجراء مختصون  بهذا  القائمون  حة لأن 

على دراية بالمجال التجاري ، و الأكثر من ذلك  يتم اللجوء إلى التصالح كأداة قانونية لحسم  
النزاع في أقصر وقت لأن إجراءاتها تمتاز بالسرعة و البساطة على خلاف التسوية القضائية  

البطء ، ض بالتعقيد و  إجراءاتها  تمتاز  الأحكام  التي  تنفيذ  انتشار ظاهـرة عدم  ذلك  إلى  ف 
  6القضائية، 

نطرح الإشكالية ولما كانت المصالحة إجراء قانونيا في مجال الممارسات التجارية ،  
بمبدأ   المتعلقة  المخالفات  مختلف  في  للفصل  الودية  الطريقة  هذه  تطبيق  كيفية  حول 

 الشفافية؟ 

ا باعتبارها حلا وديا ) الفرع الأول ( ،  نتناول الموضوع من خلال البحث في مفهومه
 وثانيا الإحاطة كيفية تطبيق أحكامها في قانون الممارسات التجارية ) الفرع الثاني(.  

 مفهـــــــــوم المصالحــة في مجال الممارسات التجارية  : المطلب الأول
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المما المطبقة على  للقواعد  القانون المحدد  يقدّم  للمصالحة  لم  التجارية تعريف  رسات 
"عقد ينهي والتي تعرف الصلح بأنه :  7   459فبالـرجوع للقواعـد العامة وطبقا لنص المادة  

قائما أو يتوقيــان به نزاعا محتملا ، وذلك بأن يتنازل كل منهما على   الطرفان نزاعا  به 
  2006إ . خ. ت. و/  /01غير أنه بتفحص المنشور الوزاري  رقم وجه التبادل عن حقه "،  

المعنية بغرامة المصالحة   نجده قد أشار إلى تعريف للمصالحة ) أولا ( ، و الحالات غير 
 وقد تناولناها تحت تسمية شروط المصالحة ) ثانيا( .

 الفرع الأول. المقصود بالمصالحة : 

قا  نزاعا  الطرفان  به  ينهي  اتفاقا  أو  عقدا  بأنها  عام  بشكل  المصالحة  تعريف  أو  يمكن  ئما 
 محتملا وذلك من خلال التنازل المتبادل عن اللجوء إلى الجهات القضائية.

بعض  توافرت  إذا  إلا  تقام  لا  التجارية   الممارسات  مجال  في  المصالحة  أنّ  إلّا 
   و المتمثلة في: 8العناصر

المتصالحة:1 الأطـراف  الاقتصادي    .  العون  و  للمصالحة  المقترحة  الإدارة  وتشمل كل من 
 مرتكب المخالفة. 

المكلف بالتجارة  " ....يمكن المدير الولائي الفقرة الثانية    60: حسب المادة   الإدارة .أ
 9أن يقبل من الأعوان الاقتصاديين المخالفــين بمصالحة ... ". 

"....يمكن الوزير المكلف بالتجارة أن يقبل من  ويضيف نص الفقرة الثالثة من نفس المادة :  
 10الأعــوان الاقتصاديين المخالفين بمصالحة ...". 

التجارة بالـولاية و وز  يــــر التجارة يـدخل في مفهوم الإدارة  وبالتالي فإن كل من مدير 
التي لها مكنة التصالح ، باعتبار أن المصالحة كإجراء يأتي على سبيل الجواز لا الإجبار 
اعترافه   مقابل  وذلك  الجزائية  المتابعات  تحاشي  أجل  من  المخالف  على  تُقترح  كونها  

تحديده تتولى  الصلح"  "غرامة  يسمى  مالي   مبلغ  ودفعه  كان    بالمخالفة  وإن  حتى  بنفسها، 
 الصلح يخدم مصلحة الإدارة من خلال إثــرائها إلا أنه للإدارة رفض إجراء الصلح . 
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: " كل منتج أو تاجر أو  : عرّفته المادة الثالثة بأنه    العون الاقتصادي المخالف.ب
حرفي أو مقدم خدمات أيا كانت صفته القانونية يمارس نشاطه في الإطار المهني العادي 

 11. "و بقصد تحقيق الغاية التي تأسس من أجلها ... أ

التجارية  الممارسات  لهم بالتصالح مع الإدارة في مجال  المرخص  لذلك فالأشخاص 
هم كل مرتكب لمخالفة من المخالفات المنصوص عليها في القانون المطبق على الممارسات 

بالأهل متمتع  طبيعي  شخص  كان  سواء  طبيعته  كانت  مهما  لإجراء التجارية  الكاملة  ية 
سن  _المصالحة   بالغ  شخص  لكل  يمكن  بالممارسات   18أي  ماسة  جريـمة  ارتكب  سنة 

أو كان شخص معنوي تابع للقطاع العام أو    _المصالحة   التجارية ومخالفة للقانون إجراء  
 12للقطاع الخاص فإنه يمكن التصالح مع الإدارة بواسطة الممثل الشرعي له. 

المصالحة  -2 المصالحة    محـل  المخالف  اقتراحها على  الإدارة من وراء   بدل_ : تسعى 
مصالحة لا  إلى حصولها على مقابل مالي، مما يعني أن ال  _اللجوء إلى  المتابعة الجزائية

 13تستبعد التنازلات من الطـرفيــن. 

يتم    ، رضائية  ودية  بصورة  النزاع  لحسم  وديا  إجراء  باعتبارها  المصالحة  تتميز 
اللجوء إليها باتفاق أطـرافهـا ، وتبادر الإدارة بواسطة الموظفين المؤهلين الذين يتولون إعداد  

ود العقوبات المالية المنصوص عليها المحاضر بـاقتراح على المخالفين غرامة الصلح في حد
القانون. فهي لا    14في  القانونية  في خصوصية طبيعتها  تتمثل  للمصالحة  الثانية  الميزة  أما 

الرغم من وجود تطابق  ، على  المدني  العقد  الإداري لا وصف  العقد  ينطبق عليها وصف 
إدار  جزاء  لا  و  جنائيا  جزاء  تعتبر  لا  كما   ، المسائل  بعض  في  اختلاف  بينهما  لوجود  يا 

بينهما، وعليه فالمصالحة ذاو طبيعة قانونية استثنائية خاصة ، وهي مقيدة إذ لا يسمح بها 
إلا في الحالات التي حددها القانون ، و بالتالي فبالرغم من الطابع العقدي للمصالحة إلا أنه  

مجا في  المصالحة  تعتبر  الفقه  من  جانب  فحسب  الردعي  طابعها  إغفال  يمكن  ل  لا 
   15الممارسات التجارية جزاء إداري ذو طابع خاص.

 الفرع الثاني. شروط المصالحة في مجال الممارسات التجارية :

المصالحـة   التجاريـة من  الممارسـات  بشفافية  الماسة  المخالفات  يستفيـد مرتكب  حتى 
 لابد مـن توافر شـروط ، مـنها ما يتعلـق بالمخالف و منها ما يتعـلق بطبيعة المخالفة . 
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 : أولا.استبعاد المصالحة في حالة العود

بعد صدور  ثانية  الشخص جريمة  ارتكــاب  العـود بوجه عام  عليه    يعرّف  بات  حكم 
 16بالعقاب من أجل جريمة سابقة ، إذ يفترض العـود تعـدد جرائم المتهم .

المادة نص  المادة    11وحسب  نص  عدلت  في 47والتي  عــود  حالة  في  يعد   "  :
خلال  بنشاطه  علاقة  لها  أخرى  بمخالفة  الاقتصادي  العون  قيام  القانون  هذا  مفهوم 

 السابقة المتعلقة بنفس النشاط ". ( التي تلي انقضاء العقوبة 2السنتين)

العون      الصلح كإجراء ودي يستفيد منه  المادة أعلاه فإنه لا تقترح غرامة  وحسب 
 ( سنتين.2المخالف بعد صدور عقوبة في حقه في أجل)

 :  ثانيا.  تجاوز المخالفـة المسجلة العتبة المالية

دج فإنه لا يتم إجراء   3.000.000يعني ذلك إذا كانت العقوبة المالية المقررة تفوق  
الجمهورية   وكيل  إلى  مباشرة  المحضر  إرسال  ويتم  قانونا  المجرم  الفعل  مرتكب  مع  الصلح 
المختص إقليميا من أجل المتابعة القضائية ، وهذا ما تضمنه نص الفقرة الرابعة من المادة  

60 .17 

 : ثالثا.استبعاد المصالحة في حالة عـدم دفع غرامـة المصالحة

لا يستفيد المخالف من إجراء الصلح عند امتناعه دفع مبلغ الغرامة المقررة في أجل  
لما 45) تطبيقا  ما  وهذا   ، المصالحة  على  الموافقـة  لتاريخ  الموالية  يوما  وأربعون  خمسة   )

 18في فقرتها السادسة.  61نصت عليه المادة 

 الممارسات التجاريةسيــــــر إجراء المصالحـــــة طبقا قانون : المطلب الثاني

عنها   المترتبة  الآثار  ثم  أول(  فرع   ( المصالحة  إجراءات  العنصر  هذا  نتناول تحت 
 وكذلك الحالات التي تُبطل هذا الإجراء ) فرع ثاني ( .

 الفرع الأول . إجراءات المصالحة طبقا للقانون الممارسات التجارية :  
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القضائية فإنها تتم عن طريق إجراءات محددة  طالما أن المصالحة تنهي المتابعات  
تتمثل أولا في اقتراح إجراء المصالحة من طرف الإدارة المختصة)العنصر الأول( ، ثم تليهـا 
يتم معالجة محاضر   نهائي  الثاني( وكإجراء  المصالحة)العنصر  تحـدـيــد مبلغ غرامة  مرحلـة 

 المصالح المتعاونة )العنصر الثالث( .

 ء المصالحة من طرف الإدارة المختصة: اقتراح إجرا .1

المخالفين استنادا  المصالحة من الأعوان الاقتصاديين  المختصة قبول  يمكن للإدارة 
وهذا ما أكده    19إلى المحضر المعد من قبل الموظفيـن المؤهـليـن بمعاينة المخالفات المرتكبة، 

رقم الوزاري  يلزم    2006/إ.ج.و.ت/  01المنشور  أنه  على  نص  المؤهلين  الذي  الأعوان 
بالمعاينة إشعار المخالف عند تحريرهم المحضر بإجراء المصالحة كتسوية وديـة تسمح في 

النزاع ،  المقترح لإنهاء  وبالتالي إنهاء المتابعة القضائية ، وفي    20حالة تسديـد مبلغ الغرامـة 
مع التحفظ   المقابل يكون للمخالف مطلق الحرية إما في قبول أو رفض العرض، أو القبول

   21على مبلغ الغرامة.  

 . تحديد مبلغ المصالحة : 2

المقررة   التجارية  الممارسات  ضوابط  الاقتصادي  العون  يتجاوز  السريع  الربح  بدافع 
قانونا، الأمر الذي جعل المشرع يعاقبه بنقيــض قصده من خلال فرض غـرامات مالية عليه  

الممارس في مجال  أصلية  مالية  عقوبة  المختصة  واعتبرها  الجهة  تتحـدد  التجارية، حيث  ات 
باقتراح غرامة الصلح بالنظر إلى قيمة الغرامـة المقترحة ، ويتم اقتراح مبلغ الغـرامة استنادا 
المخالف   المتعامل  النشاط، إذ يجب تصنيف  الملخصة في طبيعة  المرجعية  المقاييس  على 

الخدمات التجزئة و  إما تجارة  الثلاثة  الجملة ، أو الإنتاج     في إحدى الأصناف  ، أو تجارة 
موضوع  والخدمات  المنتجات  قيمة  أهمية  منها  أخرى  مقايـيس  إلى  بالإضافة   ، والاستيراد 
وكذا   الخدمة  أو  للمنتوج  الاجتماعية  والمنفعة  الطبيعة   ، الممارس  النشاط  أهمية  المخالفة، 

احترامه المصالحة  لمبلغ  تحديدها  عنـد  المختصة  الجهة  على  قانونا يتعين  المحدد  للمقدار  ا 
مخالفة، بكل  هذا    22والمتعلق  مخالفات  في  للنظـر  الأصلي  الاختصاص  أن  من  وبالـرغم 
(  1.000.000غير أنه إذا كانت المخالفة المعاينة تقل أو تساوي)23القانون يرجع للقضاء،  
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المص اقتراح  يمكن  المؤهلين  الموظفين  المعد من طرف  للمحضر  استنادا  دينار  الحة  مليون 
 .24(   2فقرة  60من طرف المدير الولائي المكلف بالتجارة )المادة 

ينعقد الاختصاص لوزيـر التجارة لتقرير المصالحة ما إذا كانت المخالفة المسجلة في  
( دج ،  3.000.000( دج و تقل عن ثلاثة مئة )1.000.000حدود غرامة تفوق مليون )

طرف   من  المرسل  و  المؤهـليـن  الموظفين  طرف  من  المعد  المحضر  إلى  بالاستناد  وهذا 
     25.  المدير الولائي المكلف بالتجارة

المقدرة   الغرامة  فيها  تكون  التي  الحالة  على  ينص  لم  المشرع  أن  للانتباه  الملفت 
لـ   التصالح وذلك    3.000.000للمخالفة مساوية  إمكانية  يُفسر بعدم  دج ، وسكوته هذا لا 

إعمالا لقاعدة  التفسير الأصلح للمتهم ، أما عن الجهة المختصة بتوقيعها فإنه مادام سقف  
ا (اختصاص  مليـون   ( بــ  حُدّد  بالتجارة  المكلف  الولائي  فإنه يكون    1.000.000لمدير  دج 

   26من اختصاص وزير التجارة إجراء المصالحة مع العون المخالف. 

ما نشير إليه أن المشرع لم يحدد قيمة الغرامة مقابل الصلح في القانون الممارسات 
الذي يحدد كيفية 27  335-95نفيذي رقم  التجارية بل أحال ذلك للتنظيم بموجب المرسوم الت

مبلغها   تحديد  كيفية  دون ضبط  الصلح  غرامة  يُلزم  28تطبيق  التي  الغرامة  مقدار  بمعنى   ،
العون المخالف بدفعها لا تخضع لمعايير قانونية بحتة ، و إنما السلطة التقديرية للإدارة التي  

الف و كذا القيمة الإجمالية لحجم  تأخذ بعين الاعتبار نوع النشاط الذي يمارسه العون المخ
 29المخالفة المرتكبة .

 معــالجـة محاضر المصالح المتعاونة :      .3

الولائي المدير  التي تتم تحت سلطة  بالمصالحة  التي تتم    يتعلق الأمر  أو  للتجارة ، 
بالولاية   التجارة  تتم تحت سلطة مدير  التي  للمصالحة  فبالنسبة   ، التجارة  تحت سلطة وزير 
فإنه يحدد الأعوان المؤهلين عند تحرير المحضر مبلغ الغـرامة بالرجوع إلى المخالفة المعاينة 

الإحاطة بعد   ، له  المخول  الحق  يمارس  أن  يمكنه  الذي  المخالف  بكل    وبحضور  الكاملة 
   30الوقائع ، بقبول أو رفض المبلغ المقترح.  
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المحضر   - إلى ذلك في  فإنه يشار  المقترح   الغرامة  المخالف بمبلغ  في حالة قبول 
التخفيض   إجراء  بعد  للتجارة  الولائي  المدير  إلى  يرسل  مراجعة  31الذي  أجل  من  وذلك   ،

وبعد    32المحضر في سجل المنازعات،مطابقة المحضر ومبلغ الغرامة المقترحة ، ثم تسجيل  
بالدفع الأمر  للمخالف  إرسال  على   ذلك  تمت  التي  الولاية  خزينة  أمين  لدى  الغرامة  لمبلغ 

المخالفة   معاينة  شهادة  33مستواها  بإعداد  الولائي  المدير  يقوم  الغرامة  مبلغ  تسديد  وعند   ،
التسديد،   الذي    34معاينة  المتابعة  ملف  في  الشهادة  هذه  متابعة من  تندرج  دون  يتم حفظه 

بالمنازعات   المكلفة  المصلحة  أجل خمسة  35طرف  في  بالتسديد  القيام  عدم  حالة  في  أما   .
( يوما ابتداء من تاريخ قبول المصالحة ، يحال الملف على وكيل الجمهورية  45وأربعون )

  36المختص إقليميا من أجل المتابعة القضائية. 

الغرامة يتم  الإشارة إلى ذلك في المحضر و يسلم له نموذج  من  في حالة رفض مبلغ    -
( من طرف الأعوان الذين قاموا بإعداد  6وثيقة الاعتراض )النموذج المرفق في الملحق رقم

، وفي المقابل يلزم المخالف بتقديم طعن معلل لدى المدير الولائي للتجارة في  37هذا المحضر 
لتاريخ الموالية  أيام  ثمانية  التي    أجل  الخاصة  اللجنة  على  عرضه  ليتم   ، المحضر  تحرير 

تقرر بعد دراسته قبول أو رفض الاعتراض على الغرامة المقترحة ، وبعد ذلك تصدر اللجنة  
الأعوان   طرف  من  المقترح  للغرامة  الأولي  بالمبلغ  بالدفع  أمر  إما  يتضمن  بالدفع  أمر 

المقـد الاعتراض  رفض  حالة  في  وذلك  للمحضر  )النموذج المحررين  المعني  طرف  من  م 
الملحق رقم ( ، أو أمر بالدفع بالمبلغ المعدل وذلك في حالة قبـول الاعتراض  7المرفق في 

الجمهورية  وكيل  على  يحال  أو  الملف  يحفظ  الأخير  وفي  المعنــي،  طـرف  مـن  المقدم 
مه  في حدود  المختص إقليميا وذلك وفقا لقيام المخالف بتسديد مبلغ الغرامة المبلغ له من عد

 الآجال المحددة لذلك .  

في   المصالحة  معالجة  تتم  التجارة  وزيـر  سلطة  تحت  الواقعة  للغرامة  بالنسبة  أما 
 الحالتين: 

في حالة قبول المخالف لمبلغ الغرامة المقترح و بعد استفادته من التخفيض المقرر له   -
يس الذي  للتجارة  الولائي  المدير  على  المحضر  إحالة  يتم  تكفل قانونا  على  بدوره  هر 

مصلحة المنازعات بالملف ، حيث يتم فتح سجل خاص مرقم ومؤشر عليه لدى المدير  
للتجارة   على  38الجهــوي  المصالحة  إجراء  على  المعروضة  الملفات  جميع  فيه  تـدون   ،
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المديرية العامة للرقابة    –مستوى الوزارة ، وتحول نسخة من المحضر إلى وزارة التجارة  
الغش  الاقتصادي وقمع  الملحق  –ة  في  المرفق  )النموذج  للمخالفة  تحليلية  ببطاقة  مرفقة 

الأصلية  9 النسخة  حفظ  يتم  ذلك  وبعد   ، للتجارة  الولائي  المدير  طرف  من  موقعة   )
للمحضر على مستوى المصلحة المكلفة بالمنازعات في انتظار نتائج المتابعة الخاصة  

 39ة القضائية . بالملف أي إما تسديد الغرامة أو المتابع

وبعد قبول المتعامل المصالحة و توقيعه على المحضر يتم إرسال الملف إلى وزارة  
التجارة  للإقــرار عليـه لتتولى بعد ذلك المديرية العامة للرقابة الاقتصادية وقمع الغش إعداد  

 عة . أمر بالدفع و إرساله إلى مدير التجارة المعني من أجل تبليغه للمخالف و المتاب

في حالة الاعتراض على مبلغ الغرامة المقترح، فإنه يشار إذا ذلك في محضر المخالفة    -
( ثمانية  أجل  في  مكتوبا  اعتراضا  تقديم  المخالف  على  يتعين  من  8كما  ابتداء  أيام   )

مصلحة   مستوى  على  الاعتراض  و  المحضر  تسجيل  وبعد   ، المحضر  تحرير  تاريخ 
للتجارة بـإرسـال للمديرية العامة للرقابة الاقتصادية وقمع  المنازعات يقوم المدير الولائي  

الغش الاعتراض المقدم من طرف المخالف ونسخة من محضر المخالفة وكذا البطاقة  
للرقابة   العامة  المديرية  قبل  من  المقدم  الاعتراض  دراسة  بعد  ليتم  للمخالفة   التحليلية 

الولائي للتجارة المعني لتبليغه للمخالف الاقتصادية وقمع الغش إرسال أمر بالدفع للمدير 
من أجل المتابعة ، ويتضمن الأمر بالدفع إما المبلغ الجديد المقرر من طرف المديرية 
المحررون   الأعوان  المقترح من طرف  الأولي  المبلغ  ، وإما  الغش  للرقابة وقمع  العامة 

 للمحضر .  

ا المدير  طرف  من  اتخاذها  الواجب  الإجراءات  فإن  بالنسبة  أخيرا  للتجارة  لولائي 
للمتابعة هي نفسها تلك المذكورة في نهاية العنصر السابق ، طبقا لحالات التسديد من عدمه 

 40للغرامة من قبل المخالف. 

 الفرع الثاني. آثار المصالحة في مجال الممارسات التجارية : 



 منيغر سناء   الباحثةأ/ جغام محمد،  ـــــ الحل الودي للمخالفات الماسة بشفافية الممارسات التجارية 

 - 10 - 

لحسم   المتصالحة  الأطراف  وراءه  من  تسعى  ودي  كإجراء  وتجنب  المصالحة  النزاع 
 إلى الجهات القضائية ما يشكل أهم أثر يترتب عن إجرائها ،  اللجوء

 أولا. الآثار في مواجهة العون الاقتصادي:

بالإضافة إلى  ذلك استفادة العون الاقتصادي مرتكب المخالفة من تخفيض مقدر   
وتتمثل %20بـ الغير،  إلى  تنصرف  أن  دون  أطرافها  تشمل  المصالحة  آثار  فإن  وبالتالي   ،

العمومية  الدعوى  انقضاء  ثم  و من  الإدعاءات  إسقاط  في  لطرفيها  بالنسبة  المصالحة  آثار 
 وكذلك تثبيت الحقوق.

المادة   فإن  للمصالحة  كأثر  العمومية  الدعوى  لانقضاء  الخامسة    61فبالنسبة  الفقرة 
:    نصت على  "أنه  القضائية  المتابعات  المصالحة  تنهي  قبل  ،   41"  تتم  بأن  هذا مشروط 

 صدور حكم نهائي و قبل إرسال محضر إثبات المخالفة إلى النيابة العامة  .  

ومن جهة أخرى يترتــــب على الصلــح تثبيت الحقــــوق سواء تلــك التي اعتــــــرف بها  
 رفت بها الإدارة له.   المخالف للإدارة أو تلك التي اعت

 ثانيا. الآثار في مواجهة الغير:

بالنسبة لآثار المصالحة اتجاه الغير ، طبقا للقـواعـد العامة فإنه لا ينصرف أثر العقد  
العقد   الغير من إجراء الصلح  42إلى الأطراف الخارجة عن  ، وبالتالي لا ينتفع ولا يتضرر 

المخا العقــوبة شخصية وتوقع على  أثر  مادامت  للغير وبذلك يكون  تمتد  أن  فقط دون  لفين 
الغير    الرجوع على  المخالف ، ومن ثم لا يجوز للإدارة  العون  -المصالحة محصورا في 

المخالف الاقتصادي  العون  يمكنها   -شركاء  لا  كما  بالتزامه،  المصالحة  إخلال طالب  عند 
 .   الاحتجاج باعتراف المخالف المتصالح معه لتثبت مخالفات الغير 

بعض  تخللها  إذا  للبطلان  عرضة  تكون  قد   المصالحة  أن  إلى  الإشارة  وتجدر 
طرف   من  تبرم  كأن  أي   ، مختص  غير  أبرمها  الذي  الإدارة  ممثل  يكون  كأن  الأسباب 
أحد   طرف  من  إبرامها  يتم  أو   ، التجارة  وزير  و  بالتجارة  المكلف  المدير  غير  أشخاص 

، ويكون كذلك  43انونا أي لا يتمتع بكل قـواه العقلية  مسؤولي إدارة التجارة لكنه غير مؤهـل ق
إذا شابت إرادتـه أحد عيوب الرضا الممثلة في الإكراه )أي يتم إبرام المصالحة تحت الضغط(  
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، و الغلط )أي إيهام المتصالح بغير حقيقة الشيء ( ، و التدليس ) أي السكوت العمدي عن  
 ل ما غلب على المتصالح من طيش و هوى (.    واقعة أو ملابسة ( ، و الغبن )أي استغلا

في فقرتها الأخيرة والتي   54كما تبطل المصالحة كذلك حسب ما جاءت به المادة  
"وفي هاتين الحالتين الأخيرتين ، تتم المتابعات القضائية ضد العون نصت على مايلي :  

الجمهو  وكيل  أمام  بالتجارة  المكلف  الوزير  طرف  من  المعني  المختص الاقتصادي  رية 
، مما يعني  44"    إقليميا بغض النظر عن المتابعات التي باشرها الموظف ضحية الاعتداء

قصد الجمهورية  وكيل  إلى  ويؤول  المختصة  الإدارية  الجهات  يخرج عن  الاختصاص   أن 
يمس  الذي  التعدي  و  العنف  والشتم،  والسب  والتهديد  الإهانة  حالة  في  القضائية  المتابعات 

  45جسدية للموظفين المكلفين بالتحقيقات أثناء تأدية مهامهم أو بسبب وظائفهم.بالسلامة ال

وتعتبر كذلك من الأسباب التي يترتب عنها سقوط المصالحة رغبة المخالف اللجوء  
مباشرة للقضاء، تحرير المحضر في غياب المخالف دون الإخلال بالإجراءات المحددة في 

،  يكون هذا عند رفض المخالف الحاضر    02-04القانون  من    57الفقرة الثالثة من المادة  
 46التوقيع على المحضر. 

 

 الخاتمة:

الجبائية الإدارة  لمصالح  التابعون  الأعوان  بالتجارة    يسهر  المكلفة  الإدارة  وأعوان 
قواعد  تطبيق  تعيق   التي  المخالفات  مختلف  حول  التحقيق  بالمراقبة  لغرض  المعينون 
الشفافية، لأجل هذه المهام زودهم القانون سلطات و صلاحيات من أجل القيام بهاعلى أكمل 

اضر، كما وجه  من خلال جمع المعلومات ، دخول المحلات ، حجز السلع ، تحرير المح
 .  02-04من قانون  54منحهم القانون ضمانات جاء ذكرها في نص المادة 

هي  أخرى  لخطوة  تمهيدا  وجدت  إن  الممارسات  تلك  لضبط  بالتحقيقات  القيام  بعد  هذا  و 
التخفيف  الذي يعتبر طريق بديل من أجل  إما بشكل ودي و  التي تكون  المتابعة  إجراءات 

المالية وربحا للوقت والأموال عن طريق إجراء المصالحة،  على الجهات القضائية والأعباء  
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الفقرة الثانية   60التي يقوم بها المدير الولائي للتجارة أو الوزير المكلف بالتجارة طبقا للمادة  
 مع العون الاقتصادي المخالف . 

جهة   من  التجارية  الممارسات  بمراقبة  المكلفة  الإدارة  بين  ودية  تسوية  فالمصالحة  لذلك 
ضده المحضر من جهة أخرى ، يتم من خلالها إنهاء النزاع    رالمتعامل الاقتصادي المحر و 

، وهي وسيلة سريعة  ، فعالة وعادلة للطرفين    02-04الناجم عن مخالفة أحكام القانون رقم  
لوضع حد للنزاع مقابل دفع المخالف للغرامة المقترحة عليه في حدود العقوبات المالية التي  

 انون  . حدّدها الق
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 . 25، ص  2011-2010يحيى ، جيجل ، السياسية ، قسم الحقوق ، جامعة محمد الصديق بن 
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